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أهمية حماية الوزير 
من الهجوم غير 
المبرر ضده لأنه
في وزارة صعبة

اللجنة ترفع تقريرها إلى المجلس قبل بداية دور الانعقاد

»المالية« نقلًا عن الحكومة: البرنامج الوطني للاستدامة يعالج
أوجه الهدر ويوفر فرص عمل ولا يتضمن فرض رسوم ولا ضرائب

سامح عبدالحفيظ

الشــؤون  ناقشــت لجنــة 
الماليــة والاقتصاديــة خــال 
اجتماعها أمس البرنامج الوطني 
للاستدامة المالية والاقتصادية 
بناء على تكليــف من المجلس 
الماليــة  وزيــري  بحضــور 
والشــؤون وممثلين عن وزارة 
التجــارة والصنــدوق الوطني 
لرعاية المشــروعات الصغيرة 
والمتوســطة والمجلــس الأعلى 
للتخطيط وهيئة القوى العاملة. 
وأوضح رئيس اللجنة النائب 
صلاح خورشــيد، في تصريح 
صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس 
الأمة، أن فكرة برنامج الاستدامة 
الماليــة والاقتصاديــة نشــأت 
لدى الحكومــة بعدما تبين لها 
أن الوثيقة الاقتصادية تحتاج 
إلى إجراء تعديلات تشــريعية 
فتوجهت إلــى وضع البرنامج 
لمعالجــة اختــالات الميزانيــة 
العامــة ومعالجــة أوجه الهدر 
والصــرف فيهــا. وأضــاف أن 
الحكومة تهدف مــن البرنامج 
أيضــا إلى البحــث عن مصادر 
أخرى للدخل والتوجيه السليم 
للخريجين الجدد في سوق العمل 
ســواء في القطاع الحكومي أو 
الخــاص. وأكــد خورشــيد أن 

اللجنة لن تصوت على التقرير 
الخــاص بالبرنامــج الوطنــي 
للاستدامة، وإنما ستكون هناك 
توصيــات ترفع للمجلس بناء 
على ما ذكرته الحكومة للجنة 

عن البرنامج.
واشار الى ان الوزيرة هند 
الصبيح نظــرا لكونها وزيرة 
التخطيط والمسؤولة عن الجانب 
الاقتصادي فقد وعدت بأن تعمل 
بالتنســيق مــع بقيــة الجهات 
الحكومية على جمع المواضيع 
والأفــكار التــي طرحــت خلال 
اجتماع اللجنة وترسلها خلال 

أسبوع إلى اللجنة المالية من أجل 
إعــداد تقريرها النهائي ورفعه 
للمجلــس. وأكــد أن البرنامج 
الوطنــي لا يتضمــن رســوما 
ولا ضرائب إلى الآن حســب ما 
سمعنا من الحكومة، مشيرا إلى 
أن الرسوم والضرائب تتطلب 
إصدار تشريع من مجلس الأمة.
وبــن أن البرنامج الوطني 
إلــى  يحتــاج  لا  للاســتدامة 
تشــريعات كما هــو الحال مع 
الوثيقــة الاقتصاديــة، بل هو 
برنامج حكومي يهدف للإصلاح 
الاقتصادي ويتطلب خطة عمل 

العهد كما أبلغنا وزير المالية.
وأفاد بأن اللجنة ركزت خلال 
اجتماع امس على مواضيع عدة 
بشأن هذا البرنامج من أبرزها 
إجراءات وضــع الميزانية على 
الطريق الصحيح، كاشــفا في 
هــذا الإطار عن أن وزير المالية 
ذكر أن هناك مشــروعا بقانون 
جديدا سيحال إلى مجلس الأمة 
يعالج الاختلالات الموجودة في 

الميزانية العامة.
ولفت إلى أن وزيرة الشؤون 
تطرقت بدورهــا إلى موضوع 
الســكانية والضغط  التركيبة 

تعاون الحكومة بالســعي إلى 
معالجة هذه الاختلالات من خلال 

البرنامج الوطني للاستدامة.
وأضاف أن البرنامج يتطلب 
تحفيز القطاع الخاص وتطوير 
الأداء الحكومي من خلال الميكنة 
وربــط الأجهــزة الحكوميــة 
ببعضهــا كمــا فعلــت وزارة 
التجــارة في موضــوع إصدار 

التراخيص التجارية.
وأكد خورشيد توافر الكثير 
من الوظائف في القطاع الخاص، 
ولكنها تحتاج إلى نيات صادقة 
من قبل الحكومة وتطبيق سليم، 

وآلية للتنفيذ. 
وأوضح أن برنامج الاستدامة 
الماليــة يتضمن جانبــا رقابيا 
الحكومــة  لأداء  وتنفيذيــا 
ومعالجات لأوجه الهدر والصرف 

في الجهات الحكومية.
وأضاف أن مشروع القانون 
الجديد موجود في إدارة الفتوى 
والتشريع وعندما تنتهي منه 
الحكومــة  ســتحيله  الإدارة 
للمجلس، وسيعالج الكثير من 
اختلالات الميزانية العامة للدولة 
مثلمــا فعلت الحكومة الآن في 
إغلاق نسبة كبيرة من حساب 

علــى القطاع الخاص من خلال 
الكبيرة  المناقصات والمشاريع 
التــي تطرحها الدولــة لإلزامه 

بتوظيف المواطنين.
وأشار إلى أن المسؤولين في 
وزارة التجارة شــرحوا للجنة 
توجه الوزارة لتحسين البيئة 
الاقتصاديــة، وأهميــة الــدور 
الــذي يمكن أن يلعبه صندوق 
»المشروعات« في معالجة خلل 
الميزانية العامة. وأكد خورشيد 
وجود خلل في الميزانية العامة 
للدولــة وعجــز كبيــر بأبواب 
الصــرف، معربا عــن أمله في 

مشددا على أهمية تفعيل رقابة 
الأجهزة المعنية بالدولة ولا سيما 
بعد أن وصل الشعب إلى مرحلة 
كبيرة من الإحباط نتيجة الخلل 
والتجــاوزات.  وأشــار إلى أن 
الحكومة وعدت بتقديم برنامج 
الإصــاح المالــي والاقتصادي 
الأسبوع المقبل متضمنا الردود 
على ما طرح خلال مناقشــات 
اللجنة المالية، ومن ثم ســيتم 
رفع التقريــر إلى مجلس الأمة 
قبل دور الانعقاد المقبل. وقال 
خورشيد: »عندما يكون التقرير 
جاهزا بشكل متكامل سنناقشه 
بشكل أكبر مع الإعلاميين«، مبينا 
أن المشــروع ضخــم ويفترض 
أن تركز الدولة من خلاله على 
محاربــة الفســاد والحــد مــن 
التجاوزات ووضع آلية لأوجه 
الصرف والهدر، والحد من جلب 
العمالة الخارجية والاستفادة 
من العمالة الوطنية والخريجين 
الجدد. وشــدد على أن تحقيق 
إصلاحات ملموسة يحتاج إلى 
عمل جماعي من الفريق الحكومي 
قائلا: »شهادتي ببعض الوزراء 
مجروحة وأشعر بما يقومون به 
من عمل في هذا الجانب، ولكن 
الأمر يتطلب مجهودا مشــتركا 
جماعيا وليــس العمل الفردي 

لأنه لا يأتي بنتيجة«.
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الفضل يطالب النواب بالالتفات لمصالح الناس والتجهيز لدور الانعقاد
ودراسة البنود التاريخية والدستورية لموضوع العفو العام

طالب النائب احمد الفضل 
نواب مجلــس الامة بضرورة 
الالتفــات الى مصالــح الناس 
والتجهيز لدور الانعقاد المقبل 
ودراســة البنــود التاريخيــة 
والدســتورية لموضوع العفو 

العام.
وقــال الفضل، في تصريح 
صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس 
الامة، ان موضوعنا هو موضوع 
رئيســي وهــو رد على بعض 
الاخــوة الزملاء الذين تطرقوا 
لرغبتهــم في التقــدم باقتراح 
بقانون للعفو العام اســتنادا 

الى المادة 75 من الدستور.
واضاف الفضل: تأخرنا في 
الرد على النواب كان بســبب 
الاستماع لوجهة نظرهم، خاصة 
ان منهم من وصف القضية كأنها 
مطالبــة شــعبية تمثل توجه 

العامة في الكويت.
وقال الفضل ان بعض الاخوة 
النواب استشهدوا باستشهادات 
وتدليــات دســتورية وجــب 
علينــا البحث والتقصي حتى 
نلم ونحيط بالموضوع من كل 
جوانبه لكي نرد عليهم الجواب 
الدســتوري على الرغم من ان 
هذه الامور ترجع للمختصين.

وأكد الفضل ان ردنا سيكون 
على عدة محاور منها دستورية 
تقدم النواب بهــذا الطلب كما 
ادعى احد الاخوة الأعزاء في انه 
حق مشروع ومكفول للمشرع 
ان يتقــدم بالعفو العام وانا لا 

اعتقد ان هذا الكلام صحيح.
وقال ان الاخوان يستشهدون 
بالدكتــور عثمــان عبدالملــك 
ود.عــادل الطبطبائــي حيــث 
كلامهــم لا يتوائــم مــع كلام 

النواب ابدا.

تاريخ دستوري
واشــار الى ان هــذا الكلام 
يتصادم مع التاريخ الدستوري 
والســوابق التي لا تحدث في 
الكويت انما حدثت في بعض 
الدول التي تتخذ من دســتور 
مشابه لدستور الكويت كحكم 

وردت من ضمن مواد صلاحيات 
سمو الامير. واشار الفضل الى 
ان للأمير ان يبــرم المعاهدات 
وان يعفــو وان يصــدر وهي 
مــن صلاحياته عفــوا خاصا 
بمرســوم، وامــا العفــو العام 
فيتقدم به لكــن مقيد بقانون 
بموافقــة مجلــس الامة حيث 
يكون ســمو الامير هو مصدر 

ومنشأ الطلب.
وطالــب الفضــل بعدم لي 
أعنــاق النصــوص خصوصا 
انها ليســت مطلقة ويجب ألا 
يفهــم من كل قانــون انه حق 
للتقدم من كل الأطراف ســواء 
من المجلس او الحكومة، قائلا: 

هذا كلام خاطئ.
بهــذا  أمثــالا  وضــرب 
الخصوص، حيث ان ميزانية 
الدولــة تخــرج بقانــون، فهل 
اســتطيع انــا كنائــب ان اقدم 
اقتراح بقانون لميزانية الكويت؟ 
متســائلا: هل يقبــل هذا الامر 

ويجوز؟
واشار الفضل الى ان مصدر 
الميزانيــة واقتراحها يأتي من 
الحكومة انمــا مقيدة بموافقة 
مجلس الامة وهذا قيد وليس 
منشــأ الطلب، طالبا ان تكون 
العملية واضحة، وكان الدستور 
يقول لســمو الامير لك نوعان 
من العفو احدهما لا تحتاج فيه 
احدا ومرسوم وعفو يوقع عليه 
مجلس الامة ويخرج بقانون، 
وذلك لأن الطلب من العفو العام 
وهذا منطق قانوني كون العفو 
العام يمسح أصل الجريمة ومن 
وضعها هو مجلس الامة ممثل 
الشعب، ولذلك وجب في حالة 
العفو العام ان يؤخذ الإذن من 
مجلس الامة الذي اصدر قانون 

التجريم اولا.
وقــال الفضل: هي ليســت 
تركيبة كيميائية انما تركيبات 
منطقيــة، ومجلــس الامة أقر 
قوانــن تجــرم افعــالا معينة 
واحدهما قام بفعل مجرم وهي 
أصــل الجريمــة، ولذلك يجب 
الاســتئذان مــن مجلس الامة، 

لهم. وبين الفضل ان تلك الدول 
لا تستخدم العفو إلا في حالة 
الكــوارث والانقلابات وتغيير 
أنظمة الحكم كما استخدم في 
مصــر ايام الملكيــة بعد عودة 
العمل بالدستور والإعفاء عن 
الأحــزاب التــي ارتكبت أفعالا 
مجرمــة، وكانــت هناك شــبه 
ثورة، بالاضافة الي جمهورية 
لبنان عــام 1991 اثناء الحرب 
الأهلية التي تم فيها استخدام 
قانون العفو العام على الأحزاب 
المتصارعة ذلك الوقت مع الإبقاء 
على الاحكام الجنائية والتهم 
الجزائيــة، مشــيرا الي ان هذا 
دليل عبر التاريخ على ان العفو 
العام لا يعمل فيه في كل وقت 
الا اذا تعترفون بأنه كانت عندنا 
ثــورة وان من تدافعون عنهم 
هم قادة الثورة، قائلا: قولوها 
بصراحة انه كانت في الكويت 
لدينا ثورة وهذا عمل سياسي 

سنطلب لهم العفو العام.
وأوضح انه بشكل عام هذا 
منطــق للعفو العام ولا اعتقد 
ان هنــاك موافقــة ابدا بين هذا 
الطلب والســوابق التاريخية، 
بالاضافة الى السؤال هل يحق 
لعضو مجلس الامة ان يتقدم 
بالعفــو، خاصــة ان المادة 75 

تطالبــون عن الشــباب الذين 
قطعوا الطرق السريعة، خاصة 
ان السبب وراء خروجهم كان 
سياســيا كونه نفس الســبب 
الــذي اقتحمــوا فيــه مجلس 
الامــة بالاضافة الى الشــباب 
الذين اقتحموا تلفزيون الوطن 
واقتحمــوا مخفــر الاندلــس 
والشباب الذين تسلقوا أسوار 
بيت الشيخ ناصر المحمد وفي 
الميادين العامة وتويتر، خاصة 
أنهــم جميعهم كانوا لاســباب 
سياسية، ولماذا لا تطلبون لهم 

عفوا عاما ايضا؟«.
وقال الفضل: »انني لا أشكك 
بزملائي النواب لكن اقول لكم 
إنكــم حدتم عــن الجــادة وما 
تفعلونــه الآن بتفريقكــم بين 
النواب والشباب الذين تشربون 
فيهم ليــل نهار وتحاولون ان 
تتركوهم يستمرون على المبدأ 
اللــي حرضتموهــم عليه من 
البداية ولا تطالبون بحقوقهم 
ومرميين في السجن ولم يطالب 
لهم احد اي عفو سواء كان عاما 

او خاصا«.
وأكــد أن التقــدم بالمطالبة 
محــل خــاف كبيــر ولمــاذا لا 
تنظرون الى بواقي الموجودين 
في السجون لأنهم مسجونون 
لنفس الأســباب ونفس العلة 

ونفس القروب.
وأشار الفضل إلى أن الشباب 
هم عامل مشترك في كل القضايا 
لكن العامل الوحيد المختلف في 
قضية اقتحام المجلس هو وجود 
النــواب وهذا مــا جعل قضية 
اقتحام المجلس مقدسة والعفو 
عنها اولوية، امــا الباقين فهم 
حطب في نار هؤلاء المعارضين 
وليســوا مهمين وهذا يجعلكم 

في تناقض كبير مع الواقع.
واســتغرب الفضــل قــول 
احدهــم انهم يريــدون نصب 
تماثيل لا ان يلاحقوا، واقول له: 
نحن لا نشيد النصب التذكارية 
لمن قال للأمير لن نســمح لك 
وحتــى تمثال تمر لا نضع له، 
وانا امثل وجهة نظر طيف من 

الحال في الاشادة بسمو الامير.
واشار الفضل الى ان سمو 
الامير في قلب الموضوع وهو 
الــذي يتحدثون عنــه في كل 
نــدوة يتحدثونها ويشــار له 
مباشرة في جملهم التنديدية 
وفيها ازدراء، وهذا الانقلاب كان 
على حكم تحت يد سمو الامير، 
واذا تبون تغمضون عيونكم 
وتبنون تمثال كيفكم، واذا كانوا 
عندكم ابطال فهم لدينا ليسوا 
ابطــالا ابدا بل هــم فارون من 
وجه العدالة ومن سنتين حكم، 
حجــز اول تذكرته على تركيا 
وهؤلاء نمور من ورق وخواء 
من شجاعة وصملة ولا يوجد 
مبدأ فعلي انما كانوا جزءا من 
ربيع عربي حقير، الله نجانا 
من شره وعواقبه، وكانت البلد 
ان تضيع بسبب هؤلاء الذين 
يريدون ان يتم بناء تماثيل لهم.

وقال ردا على سؤال: أنا مع 
الذهاب إلى المحكمة الدستورية 
في موضوع العفو، نعم لست 
خبيرا دستوريا لكني اجتهد، 
ومــن يفصــل هــو المحكمــة 
الدستورية التي تعطينا الرأي 
النهائــي، مــا يصيــر، وحتى 
موضوع خلو المقاعد فالنائبان 
مــا يصير نحرم دوائرهما من 
تمثيل آخرين، وهناك من يرى 
أن التصويــت على العضوية 
هو من يقرر، وبالتالي المحكمة 
الدســتورية خير من يحســم 

الأمور.

حق النواب
وذكر ردا على ســؤال آخر 
أنــه مقتنع بأنه ليس من حق 
النــواب تقديم اقتــراح العفو 
العــام الذي هو مــن صلاحية 
سمو الامير، لكن الاقتراح مقيد 
بقانون، مشيرا في هذا الصدد 
إلــى المعاهدات التــي يجب ان 
تخــرج بقانــون مــن المجلس 
لكن لا يستطيع النواب تقديم 
اقتراحات في شأن المعاهدات، 
وكذلك الميزانيات، أي ان هناك 
قوانين بطبيعتها اختصاصها 

مشيرا الى ان منشأ الطلب هو 
من سمو الأمير ونفس الفقهاء 
الدســتوريين يؤسسون لمبدأ 
العفــو العام بأنــه كان احدى 
صلاحيات الملوك في الســابق 
وترك المشرع عند انتقال الدول 
مــن النظــام الملكــي الاحادي 
والسيطرة الى دولة المؤسسات، 
احب ان يبقى هذا العفو كأحد 
الميز التــي يتميز فيها الحكام 
سواء كانت في الشكل الرئاسي 

او الملكي او الامارة.
واشار الفضل الى ان العفو 
يملكــه الحاكم واجهزة الدولة 
أنهــت الموضــوع الإجرائــي 
للجريمــة وذهبــت للقضــاء 
وانتهى امرهــا ولا يوجد دور 
بهــذا المجتمع في القضية بعد 
صدور حكمها البــات النهائي 
ولذلك يصبح للأمير حق التقدم 

بالعفو.

تمهل
وطالــب النــواب بالتمهــل 
ودراســة الموضــوع دراســة 
تاريخيــة، حيــث انه لا يوجد 
في التاريخ ما يســعفكم فيما 
تقولــون ولا يوجــد لكم حق 
في التقدم بالعفو العام اصلا، 
واتمنى ان نرسل في هذا الجانب 
سؤالا للمحكمة الدستورية بهذا 

الشأن.
وقــال الفضل مــاذا لو كان 
هنــاك رئيس عصابــة مجرم 
وعنده كثير من الاموال وألقي 
القبض عليه، الا يستطيع هذا 
الرجل ان يوصل بأمواله وهو 
داخل الســجن اربعة او ســتة 
اعضاء مجلس الامة يشكلون له 
رأيا سياسيا ويطالبون بالعفو 
العام عنه ويخرج؟ وهل معقولة 
يترك العفو العام لممثلي الامة؟
وتساءل عن فائدة المحاكم 
واي احتــرام بأحــكام القضاء 
في انكم تقولون مع احترامكم 
لاحكام القضــاء الا اننا ننظر 
للموضوع من نظرة سياسية، 
قائلا: »اذا تنظــرون الامر من 
نظــرة سياســية اذن لمــاذا لا 

الاطياف السياسة في الكويت 
يجــب ان تســمعوها فلســتم 
الوحيدين، خاصة ان هناك كمية 
من اهل الكويت لن يقبلوا ولم 
يقبلوا بالذي عملتموه او الذي 
عملته جماعتكم الذين تنادون 
بالعفو عنهم، ومــن ألّب على 
نظام البلد ودعا للخروج المسلح 
واصل لها تاريخيا بأنها خيار 
الناس قاموا وخرجوا خروجا 
مسلحا. واشار الفضل الى اننا 
لن نضع تمثــالا لمن حلف انه 
لن يدخل المجلــس لو اعادوه 
عشــرين مرة ثــم يدخل دون 
تبريــر، وهــذا ســلوك بعض 
الكويتيين وتلــون وفارق من 
العدالــة ووضعــه أطيــب من 
وضعك وجو احسن من جوك 
والامــور مؤمّنــة والمســتقبل 
كذلــك مؤمّــن. واشــار الى ان 
الترويج لهذه الفكرة خطر وغدا 
تشتريني جهة او تاجر او شركة 
مرفوع عليها قضايا وأحاول ان 
اسعى في عفو عن مرتكبي هذه 
الجرائم وهذه واردة، خاصة اذا 
قبلنا ان يتقدم اعضاء مجلس 

الامة لعفو عام.

تمثيل الأمة
واكد الفضل ان الامة اختارت 
النواب لتمثيلهم واننا مقدمون 
علــى دور انعقاد ثالث في انه 
أقــر 6 قوانــن اقــرت في دور 
الانعقاد الاول و20 قانونا في 
دور الانعقاد الثاني ولم نصل 
الــى مجلس 2013 في ان نصل 
الى 30 قانونا، وبهذه الطريقة 
ســنبارح مكاننا ونغرز فيه، 
وهــذا الموضــوع مرفوض من 
جميع الجهات الا جماعتكم من 

تؤمن بهذا الشيء.
وطالــب بتطبيــق القانون 
والمطالبة بالعفو التي ليســت 
الطريقــة كأنهــا حــق  بهــذه 
مشروع، ثم يجب ان تعلمون 
ان هنــاك امــورا ادبيــة تحكم 
الموضــوع كون هــذه الجرائم 
مس فيها سمو الامير ومقامه 
السامي، واتمنى ان يطبقوا واقع 

في مــكان آخر، ومنهــا العفو 
الــذي اختصاصه عنــد الامير 
طبقا للمادة 75 من الدســتور: 
»للأميــر حــق إصــدار العفو 
الخاص أمــا العفــو العام فلا 
يصدر إلا بقانــون«، ولم تقل 
المادة ان من حق النواب التقدم 
باقتراح العفو، كما هو الحال 
مع تعديل الدســتور إذ تنص 
المادة على أن للأمير أو غالبية 
أعضاء المجلس التقدم باقتراح 
تعديل الدستور، وهناك بطبيعة 

الحال آلية لذلك.
 وتساءل الفضل: متى حصل 
أن تقــدم برلمــان مــا باقتراح 
العفو؟ لافتا إلى أن هذا حصل 
ربما في لبنان العام 1991، داعيا 
النواب إلى التحقق والتدقيق 
أكثر، إذ أن العفو العام لا يشرع 
إلا للكــوارث والانقــاب على 
الحكم وتغيير طرأ على شكل 
الدولة، والســوابق التاريخية 

خير دليل على ذلك.
وقال: ارجو ان يتسع صدر 
الاخوة النواب لما قلته فلا يوجد 
إساءة لهم لكن كلامهم مردود 
عليهم من فوق إلى تحت، ومن 
يرونهم ابطــالا يراهم آخرون 
فــي المجلس غير ذلك، فعندما 
نطلق عبارات الاشــادة بمقام 
سمو الامير نقولها قولا ونتبع 
ذلك بفعل، ونحن نكرم مقامه 
عن مثل هذه الأفعال، أما محبة 
الاميــر ثم تتحرك للعفو عمن 
تعرض لسموه من دون تكبد 
عناء الاعتذار، وحتى الاعتذار 
فأنا سمعت أحد النواب يتحدث 
عن اعتــذار في الغرف المغلقة 
رغم أن الإساءة للأمير حصلت 
في العلن. وتساءل: هل يعقل 
وبعد مرور ســبع سنوات ان 
يعتبــر البعض هــذه الافعال 
المجرمــة بأنهــا مفخــرة؟ فلا 
يوجد أي بادرة ولا إشارة عن 
تراجع عــن تلك الافعال، علما 
انــه لا يتحرك هذا البعض من 
اجل شباب قاموا بنفس الافعال 
ولنفــس المبــدأ، فدفعــوا ثمن 

صناعة نمور من ورق.

احمد الفضل
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سأعمل على إقرار قانون تعيين القياديين

عمر الطبطبائي: أدعم الإجراءات الإصلاحية لوزير الأشغال
قال النائب عمر الطبطبائي 
إن هناك تجــاوزات عديدة في 
ترســية المناقصات في وزارة 
الأشغال، مؤكدا دعمه الإجراءات 
الإصلاحية التي يقوم بها وزير 
الأشغال حسام الرومي في هذا 

الصدد.
وطالــب الطبطبائــي فــي 
تصريح بالمركــز الإعلامي في 
مجلس الأمة الوزير الرومي بأن 
يبقى مقاتلا في سبيل الإصلاح 
والاســتمرار على هــذا النهج، 
والضرب بيــد من حديد تجاه 
أي تجاوز يرصده في وزارته.

وأكــد الطبطبائــي أهميــة 
حمايــة الوزيــر مــن الهجوم 

غيــر المبــرر ضــده لأنــه في 
وزارة )صعبة(، مســتغربا ما 
سمعه عن رغبة الوزير في عدم 
الاســتمرار في منصبه، معلقا 
»عليك أن تظل مقاتلا مع جيش 
الحق ضد الفســاد والله يكثر 
من أمثالك«. وقال الطبطبائي 
إن لديه بعض الاستفســارات 
موجهة إلــى وزارة الاشــغال 
وهيئة الطرق، بشأن محاربة 
بعض الجهات التابعة لهما لعدم 
إيقاف بعــض المناقصات التي 

تمت خلال الفترة الأخيرة.
واعتبر أن استماتة بعض 
القياديين وبعــض النواب في 
تأهيل شــركتين برغم ســحب 

ديوان المحاسبة موافقته على 
المشــروع تؤكد مــدى الحاجة 
لإقرار قانون تعيين القياديين.

وأكــد فــي هذا الصــدد أنه 
ســيعمل خــال دور الانعقاد 
المقبل على إقرار مقترح قانون 
)تعيــن القياديــن(، مطالبــا 
الحكومة بدعــم المقترح حتى 

يتم إقراره.
وبــن أن وزيــر الأشــغال 
يحــارب لأنــه أوقــف بعــض 
المناقصــات بعدما كشــف عن 
وجود أخطاء بالإجراءات، وطلب 
المشورة من الفتوى والتشريع 
والجهات القانونية، معتبرا أن 
هذا الايقاف قد يؤخر المشروع 

ولكــن »ما بني على باطل فهو 
باطل«. 

وأشــار إلى انــه في احدى 
المناقصــات تم تأهيــل  هــذه 
مكتب هندسي خلافا للشروط 
الموجودة في كراسة المناقصات 
التي كانت تشترط تأهيل قوانين 
موجودة في سنة ٢٠١٠، مؤكدا 

مخالفة هذا الإجراء للقانون.
وبين أن الشركات المختارة 
لتنفيــذ المناقصــات لا تمتلك 
الخبــرة وأن هنــاك ظلما بينا 
على بقية الشركات، مستغربا 
اســتبعاد جميع مــن تنطبق 
عليهم الشروط بما يعد تجاوزا 

على المال العام.

الغانم يهنئ نظيره 
في غينيا بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس 
ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمعية الوطنية في 
جمهورية غينيا الصديقة كلاود كوري كونديانو 

وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.

مرزوق الغانم


